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في   المؤتمر   الصحفي     للــــــــــــــــــــــــمؤتمر   والتحالف

د. بن دغر: اليمن يحتاج الى تحالف كــــــــــل القوى للحفاظ على الدولة الموحدة

تهمل ولم يكن يعط لها أي اعتبار وكان ابناؤها يبحثون عن وظائف 
وهم لا يجدونها واحيانا تأتي الشركات بموظفين من خارج البلد.. 
هذه الاشكالية هي التي سببت ردود فعل قوية عند أبناء محافظات 
ـــأرب وغيرها،  شــبــوة وحــضــرمــوت وم
وبالتالي لاجل حل هذه الاشكالية فإن 
ادارة الــمــوارد النفطية والمعدنية 
هي من مسئولية السلطات الاتحادية 
ولكن بالتنسيق والتعاون مع السلطات 

الاقليمية وسلطات المحافظات.. 
هكذا تستقيم الأمور لأنه ليس هناك 
شركة في العالم يمكنها ان تتعامل 
ــع مــحــافــظــة وهـــي لا تــعــرف إلـــى أي  م
مدى تستطيع هذه المحافظة ان تفي 
بالتزاماتها الدولية، ليس هناك شركة 
سوف تأتي للتنقيب وهذا وضع هو قائم 
وهو مطلوب ان يتم في اليمن، على هذا 
الاساس نحن مصرون على ان الثروة أولاً 
هي ملك للشعب اليمني فإن ادارتها هي 
أيضاً للشعب اليمني وبالتالي الذي يمثل الشعب اليمني هي السلطات 

بوادر تطور في محافظة اخرى ولديها ثروات.. هل سنستمر على هذه 
القاعدة بأن تكون الثروة هي مسئولية المحافظة...؟! 

عــادة الاتفاقات وخاصة اتفاقات الاستكشاف وانــتــاج النفط هي 
مسئولية السلطات الاتــحــاديــة فــي أية 
ـــة فــي الــعــالــم ولــيــســت مــن مسئولية  دول
السلطات المحلية في المحافظات، نحن 
ناقشنا الاخوة في الحراك وقلنا لهم تعالوا 
اعطونا أية تجربة من تجارب العالم تقول 
بأن المحافظات في هذه الدولة أو في تلك 
هي التي تعقد وتبرم اتفاقيات استكشاف 

وانتاج النفط.
لكن المنطق يقول- وهذه هي رؤيتنا في 
المؤتمر الشعبي العام- وهي رؤية معظم 
الــقــوى ان مسائل الاســتــكــشــاف والانــتــاج 
النفطي والــمــعــدنــي، «وكــــان قــد اضيف 
الماء إليها» انها من اختصاص السلطات 
الاتــحــاديــة العليا لأن المحافظات التي 
انتجت النفط خلال الفترة الماضية سواء 

كانت مأرب أو حضرموت أو شبوة أو غيرها لأن هذه المحافظات كانت 

الاتحادية العليا وليس السلطات الاتحادية الأدنى..
المناصفة بالوظيفة ليس عدلاً

المسائل الأخرى المتعلقة بتوزيع السلطات الاخوة في المحافظات 
الجنوبية يطالبوننا بكل شيء بصورة دائمة او مرحلية، بصورة دائمة 
كان هذا الطرح قبل أيام الآن هم يقولون نريد مرحلة تأسيسية لخمس 
سنوات يكون فيها أولوية بنسبة ٥٠٪ في جميع الوظائف للمحافظات 
الجنوبية والشرقية مع تقديرنا للمشكلات الموجودة في المحافظات 
الشرقية والجنوبية ولوجود حالة صعبة في المحافظات الجنوبية ومع 
رغبتنا الشديدة بأن يبقى أهلنا في المحافظات الجنوبية في دولة 
الوحدة فلا بد ان نفكر في هذا الموضوع لكن هذا التفكير لايمكن ان 
يقوم على قاعدة خاطئة تؤسس لقدر من الظلم على الآخرين وهذه 
المسألة ايضاً نحن بصدد الحوار حولها هذه الايام ونأمل ان نخرج بنتائج 
طيبة.. تقديرنا الشخصي من الأفضل لليمن والوطن والشعب اليمني هو 
ان نؤسس قواعد ثابتة نكون جميعاً مقتنعين بها في كل مناطق اليمن.. 
ولكن ماذا سنفعل فيما يتعلق بالمظالم التي لحقت خلال الفترة الماضية 
بالمحافظات الجنوبية..؟! هذه المسألة لابد لها ان تحل، لابد ان نوجد 
لها حلاً يرضى اهلنا في المحافظات الجنوبية فيرضون ويبقون في نطاق 
دولة الوحدة.. ماهو الحل..؟ في تقديرنا في المؤتمر وحلفائه نقول بأن 
نسبة ٤٠٪ يجب ان تكون ثابتة دائماً فيما يتعلق بتقاسم السلطة 
والثروة نعتقد بأن هذه النسبة سواء كانت في المرحلة التأسيسية أو 

مرحلة بناء الدولة أو المراحل اللاحقة ستكون الى حد ما معقولة .. 
الضمانات

هناك مسألة أخرى وهي أخيرة وهي الضمانات، هي مابعد الاتفاق على 
مخرجات الحوار الوطني.. في الواقع هناك في هذه المرحلة لخمس 
سنوات- أو لعشر سنوات- هناك سمتان السمة الاولى هي التي تمتد منذ 
التوقيع  على مخرجات الحوار الوطني إلى الاعلان عن دستور جمهورية 
اليمن الاتحادية المستقبلية ، هذه الفترة القوى التي شاركت في الحوار 
تطلب المشاركة في ادارة شئون البلد في هذه المرحلة نحن في المؤتمر 
ليس لدينا اعتراض على هذا التفكير نحن عندنا استعداد للانفتاح على 
الافكار التي نرى انها ايجابية لكن بعض الاخوة يبالغون في هذا فيلغون 
ني قبل أيام أحد الاحزاب  وجود الآخرين يعني على سبيل المثال جاء
الذي نشأ قبل سنة ويطالب بنفس المكانة التي يطالب بها احد الأحزاب 
العريقة في المجتمع. مثل هذا التفكير فيه قدر من الاستخفاف بالواقع 

من ناحية وفيه ظلم يقع على الناس من ناحية أخرى.
في هذه المرحلة نحن في المؤتمر واحزاب التحالف نقبل بأي افكار 
من شأنها ان تساعد على تشكيل هيئات الدولة المؤقتة بصورة تضمن 
للجميع المشاركة.. سنبحثها وان شاء الله نصل إلى اتفاق.. أما فيما 
يتعلق فيما هو دائم فنحن نصر على القاعدة الرئيسية التي تقول يجب 
ان نؤسس الآن وليس غداً لقواعد عادلة في كل شيء دستور دولة 
الوحدة يجب ان يكون فيه مايكفي لضمان المواطنة المتساوية حق 
العيش والعمل والتجارة والتنقل في أي مكان في اليمن هذه الحقوق لا 
يجوز ان تغمط ولا يجوز ان يفكر أحد عندما تشكل الاقاليم او تشكل 
الولايات غداً أو نجد ان هناك موانع حول هذه المسائل او هناك حقوق 
خاصة بأحد دون غيره .. هذه الحقوق العامة والمشتركة يجب ان 
تضمن في دستور دولة الوحدة ويجب ايضا ان تضمن قواعد عادلة 
فيما يتعلق بتوزيع السلطة والثروة على قاعدة ٤٠٪ ، و٦٠٪ 
نعتقد اننا اذا استطعنا ان نقترب من هذه النسب ولا أقول هذه النسب 
الآن قدها مقرة نعتقد بأننا اذا اقتربنا من هذه النسب ان شاء الله سنكون 
في وضع أفضل في المستقبل وسنصل إلى  اتفاق واذا وصلنا الى اتفاق 
ووقعت عليه كل المكونات اقول بأن اليمن إن شاء الله ستخرج من 

أزمتها الراهنة.
مثيرو القضايا الصغيرة

علينا ان نركز على القضايا الرئيسية.. نحن في المؤتمر الشعبي العام 
ندعوا الجميع دون استثناء في الدولة ويجب أن يكون واضحاً لنا  أن 
الدولة تنهار شئنا أم أبينا، هذه حقيقة علينا ان نضعها نصب أعيننا.. 
والذين  يركزون على القضايا الصغيرة ويثيرون المشكلات هنا او هناك 
ويحاولون التركيز على الحصول على مكاسب حزبية صغيرة أنا اقول 
لهم انهم في المكان والعمل الخطأ اليوم اليمن تحتاج إلى التوحد، إلى 
تحالف سياسي كبير يوحد جميع القوى للحفاظ على الدولة الموحدة 
ويقنع جميع المناطق التي تحاول الخروج عن الوحدة بالبقاء بالوحدة 
«مش يرغمها» على الوحدة لأن القوة لن تجدي أبداً في المحافظات 
الجنوبية كما هي ايضا لم تجد سابقا في المحافظات الشمالية عندما 

استخدمت.
هذه هي أبــرز القضايا في تقديرنا الشخصي التي أحببنا نطلعكم 
عليها.. نحن في المؤتمر الشعبي العام نكرر دعوتنا بأن الحاجة ماسة 
جداً اليوم للتحالف الوطني الواسع والعريق الذي يصون ويدافع عن 

الوحدة ويجعلها مقبولة لدى أبناء الشعب اليمني عامة.. 

عبده محمد الجندي :
لماذا نكرر في اليمن ماحدث من أخطاء خــارجــيــة..؟! لأن العزل 
السياسي في ليبيا ادخلها في مايشبه الحرب الأهلية، والعزل السياسي 

في تونس أسقط آخر حكومة أغلبية.
هل تعتقدون ان الحصانة كانت لعلي عبدالله صالح فقط .. الحصانة 
كانت لعلي عبدالله صالح ولكل من عملوا معه واذا فتح المجال سوف لا 
يستثني أحداً من عبدربه منصور هادي إلى اللواء إلى.. إلى. إلى.. إلخ كل 
هؤلاء سيشملهم العزل السياسي وبالتالي فإن كل واحد سوف يتجه 

للمحكمة يطعن بالآخر وبشرعية الآخر.. 
المؤتمر الشعبي وحلفاؤه لن يقبلوا بأي آراء او اجتهادات خارج نطاق 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي اتفق عليها الجميع ..

دستورية غير عادلة لن تنتفض غداً.. من يستطيع أن يقول ان الأمور 
سوف تستقر.؟!

نحن نقول للاخوة في المحافظات الجنوبية اذا كنتم قد ظلمتم خلال 
الفترة الماضية فلا يجوز أن تفكروا في قواعد تؤسس لظلم على 
اخوانكم في المحافظات الأخرى إنسوا هذه الفكرة دعونا نؤسس لوضع 
جديد وهذا الوضع الجديد في تقديرنا الشخصي  هو الذي يجب ان 
نتحاور عليه.. قالوا ان ٥٦ دائرة في البرلمان لا تصنع قراراً ولا تمنع 
قراراً لصالح المحافظات الجنوبية ولا تمنع ظلماً يقع عليهم.. وهم في 

هذا عندهم بعض الحق.. 
في واقــع  الأمــر عندما توحدنا في عــام ١٩٩٠م وعندما ناقشنا 
الدستور في ١٩٩٣م نحن راعينا النسبة السكانية ولم نراع مسائل 
أخرى لها علاقة بالتاريخ وبالواقع الاجتماعي وبنفسيات الناس ولم 
نفكر فيها خلال الفترة الماضية.. اعتبرنا ان صوتاً واحداً يكفي لتحقيق 

العدالة والمساواة في السلطات العليا والدنيا. ولكن هذا لم يتحقق..
لذلك نحن في المؤتمر الشعبي العام واحـــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي قلنا انه يمكن للارض ايضاً ان يكون لها نسبة فيما يتعلق 
بالتمثيل في الهيئات العليا وفي البرلمان ومجلس الأمة والشورى وفي 

كل الهيئات العليا التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية..
كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة.. نتوقع نحن والاخوة في الاصلاح 
والناصري وبعض القوى الأخرى بأن هذه النسبة تقترب من ٤٠٪ 
يعني اذا اخذنا المساحة زائداً السكان وأخذنا السكان زائداً المساحة فإننا 
نقترب من نسبة تصل تقريباً إلى ٤٠٪ ليست مقسمة على الجنوب 
فقط ولكن ايضاً على مناطق الشمال سوف تحصل على نسبة تمثيل 
أعلى.. على سبيل المثال محافظة مأرب في وقت لاحق وربما الجوف 

تحصل على تمثيل أعلى في البرلمان بحكم المساحة التي تشغلها.. 
لكن بالتأكيد هذه النسبة الأعلى من ٤٠٪ سوف تذهب إلى الجنوب 
لكي يمثل الجنوب بنسبة تقريباً ٤٠٪ في البرلمان و٤٠ ٪ في 
الحكومة وهذه من وجهة نظرنا نحن في المؤتمر الشعبي العام نسبة 
عادلة إلى حد ما تحقق العدالة لأن العدالة المطلقة لم نحصل عليها إلاَّ 
بعد فترات طويلة من الزمان ومن الاتحاد واستعادة الثقة التي انتزعت 

خلال الفترات الماضية..
هذه النسبة يمكن تطبيقها ايضاً على الخمسة الاقاليم بحيث يمثل 
كل اقليم بـ٢٠٪ وبالتالي يمكن تمثيل كل اقليم بهذه النسبة في 
الحكومة ومثلها في البرلمان ومثلها في الشورى، ويمكن تمثيل هذه 
 في الهيئات العليا التي يصدر بها قرار جمهوري، حينها 

ًَ
النسبة ايضا

يحصل الاخوة في المحافظات الجنوبية على العدالة ولا يضار الاخوة 
في المحافظات الشمالية كثيراً -أي لا يظلم الاخوة في المحافظات 
الشمالية بسبب هذا الشعور الذي يتواجد في المحافظات الجنوبية الآن، 
نحن نعرف ان المشاعر مؤججة في المحافظات الجنوبية، ولكن هذه 
المشاعر اذا وجدت معالجة حقيقية للمشكلات فإن هذه المشاعر سوف 
تخفت تدريجياً فهناك الالاف بل مئات الآلاف من ا بناء المحافظات 
الجنوبية لازالوا يتمسكون بالوحدة ويعتقدون بأنها المخرج الوحيد 

والطريق الوحيد للعبور إلى المستقبل.

توزيع الثروة

وتطرق الدكتور بن دغر الى موضوع الثروة قائلاً :
الاشكالية الثانية هي توزيع الثروة والحقيقة كان من اطروحات الاخوة 
في الحراك بأن الثروة هي ملك للمحافظات ويمكنها أن تنسق مع الأقاليم 
إذا مانشأت أقاليم ومع المركز أي مع السلطات الاتحادية، هذا الوضع 
بالنسبة لنا يمكن أن يكون مريحاً لبعض المحافظات.. الآن هو مريح 
للذين لديهم بعض النفط، لكن ماذا لو ظهر النفط في محافظات 
أخرى ولو ظهرت معادن في محافظات أخــرى.. ماذا لو كانت هنالك 

ºجمال نعمان قناة «العربية».. لماذا في هذا الوقت طرح 
قانون العزل السياسي قبل انتهاء موعد الجلسة الختامية 
للحوار وماموقفكم انتم مما دار يوم أمس مع الرئيس 
هادي حول شكل الدولة وانه طرح خيارين على رئيس 
المؤتمر أما ان يترك المؤتمر الشعبي العام ويسلمه 
للدكتور عبدالكريم الارياني وإما أن يشمل قانون العزل 

السياسي جميع من شملتهم الحصانة؟
º بن دغر.. أنا أدليت تصريح يوم أمس بأننا لن نقبل في 
ات تصدر من أي  المؤتمر الشعبي بأي اتفاقات او أية اجــراء
طرف كان خارج نطاق المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.. 
انا اعني بالذات هذه المسألة التي فجأة طرحت واصبحت 
تناقش على مستوى عالٍ، في الواقع هي مطروحة من بعض 
الافراد في هيئة رئاسة المؤتمر وليست من مكوناته.. نحن 
نقول للاخوة الذين نتحاور معهم والذين نقف احياناً معهم 
في قضايا كثيرة ومهمة في البلد.. كيف يكمن ان تتصورا أننا 
سنتحالف على وحدة الوطن ونحمي اليمن ونحمي الوطن من 
الانهيار وانتم تفكرون بعزلنا سياسياً هذا ليس فيه عقل 
يقولون بأننا نقصد علي عبدالله  صالح.. علي عبدالله صالح 
مسألة خاصة بالمؤتمر الشعبي العام قضية داخلية تنظيمية 
حزبية لايجوز بصراحة الحديث دائماً فيها وكأنها مشكلة.. 
المشكلة الرئيسية هي كيف نوفر ظروفاً عامة لكل يمني لكي 
يساهموا في الحياة السياسية هذه المسألة ستحتاج منا إلى 

بعض التفاهم. 
أنا أقول لهؤلاء: يطرحون مسألة العزل السياسي.. من هو 
من يجلس الان على كرسي الرئاسة والحكومة والــوزارة او 
الجيش والامن من هم الذين لم يعملوا مع علي عبدالله صالح 
اذا طلبتم القاعدة من يريد ان يحصل على الحصانة عليه ان 
لا يمارس السياسة ومن الذي لم يمارس السياسة في عهد 
علي عبدالله صالح الكل عملوا خلال الـ٣٣ سنة الماضية مع 
علي عبدالله صالح .. إذا كانت النتائج واضحة في العراق وفي 
غيرها من البلدان التي مرت بهذه الحالة وهم يــرون الآن 
النتيجة التي حدثت عندهم.. نريد إذا كنا نذهب نحو مصالحة 

وطنية فيجب ان تشمل المصالحة الوطنية جميع الناس دون 
استثناء..

أنا أدعــوا الى مصالحة وطنية تسبق بعض الوقت العدالة 
الانتقالية انا في تقديري الشخصي لاتوجد  امكانية لتحقيق 
عدالة حقيقية إلا في ظل الاستقرار في اليمن أما في ظل 
الفوضى والاضــطــراب والــحــرب الاهلية والنشاط الارهابي 
والاقتتال القبلي وتناحر القوى واختلاف المؤسسات الأمنية 
والعسكرية وفي ظل اختلاف القوى السياسية الفاعلة على 
الساحة الوطنية فالحديث عن المصالحة الوطنية قد يكون 
من باب الآمال والاحلام ونحن مع هذه الآمال والأحلام نريد 
ان نحقق للجميع قدراً من الاستقرار النفسي والاجتماعي 
ونريد الناس أن يشعروا انهم احــرار في بلدهم لكن ليس 
هذا على حساب البلد من يريد ان يؤسس لتجربة جديدة 
في اليمن خلافاً للمبادرة الخليجية او اتجاهاً جديدا في اليمن 
خلافا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس 
الأمن انما يثير قضايا صغيرة على حساب الوطن.. عليهم 
ان يفهموا تماما الناس لا يتوحدوا إلا على القضايا الكبرى أما 
القضايا الصغرى التي يثيرها البعض يريد ان يحقق مكسباً 
حزبياً او شخصياً وهو سيكون حتماً على حساب الوطن وعلينا 

ان لا نسمح بهذا.

º قاسم سلام :
الحديث عن العزل السياسي والحصانة يعيدنا إلى نقطة 
الصفر إلــى المربع الأول ويدعونا إلــى الــنــزول للتقاتل في 
الشوارع، خاصة والقضية واضحة.بأن الرئيس صالح وقع على 
المبادرة بصفته رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي 
العام ولا يستطيع أحد ان يشير مجرد اشارة- لو كان عاقلاً- 
الى قضية العزل السياسي أو الحصانة والحديث عنها لأننا سلمنا 
ارادتنا للاشقاء الذين توسطوا وسلمنا ارادتنا كيمنيين للأمم 
المتحدة التي قررت بقراريها دعم المبادرة الخليجية كماهي 
والوقوف أمامها كما هي وأي حديث خارج هذا الموضوع فإنه 

يدعونا لحرب اهلية ولا يريدون الاصلاح أو غيره.

من اسئلة الصحفيين ..

العزل السياسي 
لن يستثنى احداً 
وسيعيدنا الى 

المربع الاول

ندعو   لمصالحة   وطنية
   تسبق   العدالة  

 الانتقالية  

المؤتمر والتحالف مع دولة اتحادية من خمسة اقاليم
رؤيتنا   تقوم   على   تخصيص٤٠      ٪    للمحافظات   الجنوبية   في   الثروة   والسلطة

الجندي: 
العزل   السياسي   في   ليبيا  
 أدخلها   في   حرب   أهلية  

 وفي   تونس   أسقط   حكومة
الاغلبية


